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 الوزراء، ةداالس

خلت على قانون القضاء دالمغرب تعديلات أ   اعتمادبترحب هيومن رايتس ووتش 

 المتهمين المدنيين.بمحاكمة هي اختصاص المحاكم العسكرية نالعسكري التي ت  

 مع أمد طويلمنذ  اعالج اختلافوالتي ت، إن تأخرتوونعتبر ذلك خطوة مهمة، 

ومن شأنها أن تعزز بشكل كبير  ،المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة

 دارة المستقبلية للعدالة في المغرب.الإ

ن ما ذالاثنين من المعتقلين المدنيين ال بخصوصإني أكاتبكم الآن لطلب توضيحات 

الدائمة للقوات  عسكريةال المحكمة ضمن حتى الآن، ،عالجقضاياهما ت   تزال

 ناأصدرقد ا مبارك الداودي، الذي كن  أالناشط الصحراوي  ا. همالمسلحة الملكية

مامادو تراوري و ، 2014 كانون الأول/ديسمبر 22في حالته ق بشأن قل   بيان

والذي سأركز أولا على قضيته في  مامادو ديارا( بـفي ملف قضيته  شار إليه)الم

 .هذه الرسالة

، إننا نطلب منكم أن تخبرونا إن كانت هاتين القضيتين قد أحيلتا، أو ستحالان قريبا

بالقضاء  لقالمتع 108-13 قانون ،ضوء القانون الجديد علىعلى محكمة مدنية 

ن إ .2014 الأول/كانون ديسمبر 10 بتاريخ 1-14-187 ظهير رقم العسكري،

جميع قضايا المدنيين الذين لم  أن  108 -13قانون من ال 218فصل قراءتنا لل

 ز التنفيذحي    108-13وقت دخول القانون المحاكم العسكرية تنتهي محاكمتهم أمام 
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 مدنية.محاكم  علىحال ست  أ نشره في الجريدة الرسمية،، ستة أشهر بعد 2015يوليو/تموز  1في 

الحق في الاستئناف ثم  ونود أن نسجل أن أحد الحقوق المتوفرة للمتهمين أمام المحاكم المدنية هو

 لنقض.فقط لللاستئناف بل تخضع لا كام المحاكم العسكرية في حين أن أح ،النقض

في  اشهر 32لمدة  ة يقد اعتقلته السلطات المغرب اب،وهو مهاجر مالي شأن تراوري، من قلقون  إننا

 .انتظار محاكمته أمام المحكمة العسكرية، وأنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لمحاكمته

، حين حاول هو 2012 /تموزيوليو 10ولى من صباح إلى الساعات الأتراوري وتعود قضية 

، عبر القفز على مليليةالأسباني،  جيبدخول ال ،جنوب الصحراءدول أفريقيا من  آخرينومهاجرين 

 الأراضي المغربيةعن  هاالأسوار التي تفصل

رب و في صفوف القوات المساعدة الحسن  ، الرقيبالمغربية المساعدةء دورية القوات أحد أعضاض 

وتوفي في نفس رماه أحد المهاجرين،  زعم بحجري   ،عاما، في صدره 52البالغ من العمر ماجدي 

 اليوم.

مهاجرا  40إلى أن حوالي  يشيرقضية تراوري، والذي  لت هيومن رايتس ووتش بملفصلقد تو

. عنصر من القوات المساعدة الذي كان موجوداوقت وقوع الحادث، وفقا لكانوا في مكان قريب 

حقق معهم الناظور لت  شخصا على الأقل، بما في ذلك تراوري، واقتادتهم إلى  26اعتقلت قوات الأمن 

 .الشرطة

ة باتجاه قوات الأمن لمنعهم من الحجار أنه رمىتراوري، اعترف المنسوب إلى لشرطة محضر افي 

تب المحضر المنسوب ك  دي. اجالحجر الذي ضرب م ه نفى أن يكون قد ألقىة المهاجرين، ولكنملاحق

بتاريخ  1204)محضر بحث تمهيدي رقم  عليه، باللغة العربيةتراوري إلى تراوري، والذي بصم 

 .تراوري لا يتحدث ولا يقرأ العربية(؛ ومع ذلك، نفهم أن 10/07/2012

اسم ورد أن تراوري أعطى للشرطة و). ماجدي الرقيبفي اتصال مع وفاة تراوري اتهمت السلطات 

 (.في وثائق القضية سمالا، ويتواصل استعمال لحظة اعتقالهمامادو ديارا، 

وجه السرعة القضية على المحكمة العسكرية،  علىفي مدينة الناظور المدني قاضي التحقيق أحال 

، أعطى اختصاص 2015، قبل تعديله في عام المغربي لقضاء العسكرياقانون من  3 لأن الفصل

 .الجيشأفراد قوات في حق المحاكم العسكرية على المدنيين المتهمين بارتكاب إيذاء 

 ذه الاتهامات.هبد الكريم حكيمي، قاضي التحقيق العسكري العقيد ع، خلال مثوله أمام تراورينفى 

هو الجاني، وهو على أنه تراوري على عرف تد العيان الوحيد الذي شاهكثيرا ملف، تراجع لوفقا ل

إلقاء القبض وصف العنصر البداية في . تصريحاتهن ع ،، في وقت لاحقعنصر من القوات المساعدة

، قال لقاضي 2012 /كانون الأولبرديسم 7. ومع ذلك، في في مسرح الجريمة حجارةعلى قاذف ال

رب بها  الحجارة قاذفهو تراوري أن نه لم يعد يعتقد إفي جلسة استماع مع المشتبه به  التي ض 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/a24d1cf3344e99934125673e00508142/9c3c111a864223abc1257b2c0056e060/$FILE/Code%20of%20Military%20Justice.pdf


جسمه،  ، وبناءبناء على طوله على تراوريللتعرف اعتمد في البداية نه إ. وقال الرقيب ماجدي

 )العنصر( ي كاناذف الحجارة، والذلا يتطابق مع قولكنه اكتشف الآن أن وجه تراوري ه، ملابسو

 ع.ع(. 1994/1781/2012)شهادة أمام قاضي التحقيق، قضية رقم:  علامات مميزة.عليه قد لاحظ 

على حكيمي تراوري أحال القاضي  – القضية هسنة واحدة بعد تلقي - 2013تموز يوليو/ 11في 

ن والعنف في حق رجل القوة العمومية أثناء مزاولته مهامه المؤدي إلى العصيالمحاكمة بتهمة ا

 4فقرة  302و  300الموت دون نية إحداثه، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 

حددة والعقوبة المع.ع(.  1994/1781/2012من القانون الجنائي )قرار الإحالة، قضية رقم: 

 30إلى  20جريمة الثانية، من إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة. وللسنة من للجريمة الأولى هي 

 في السجن. عاما

تقرير فإن ، عنصر القوات المساعدةتراوري بالتسبب في وفاة اتهمت على الرغم من أن المحكمة 

)تقرير التشريح الطبي، الجثة  "احددليس م"سبب الوفاة خلص إلى أن تشريح الجثة في ملف القضية 

 (.10/07/2012، بتاريخ 168رقم: 

أنه وثائق أو عنوان ثابت ويتوفر على  على أنه لابناءاً المؤقت سراح تراوري المنح رفض تم و

 ي المغرب بطريقة غير مشروعة.يتواجد ف

الاحتياطي لاعتقال لأقصى شهرا كحد  12 ظل تراوري رهن الاحتجاز منذ القبض عليه بما أن

للمعتقلين الذين أحيلت  يسلو فقط على فترة التحقيق القضائي،بق نطبموجب القانون المغربي ت

 لمحاكمة.على اقضاياهم 

، 2014 /شباطفبراير 3أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط يوم  ة تراوريحاكمكانت ستبدأ م

ى إلالمحاكمة المحكمة بسرعة لت أج  ثمانية أشهر بعد إحالته على المحكمة، ولكنه في ذلك التاريخ 

 المنقل تراوري من سجن سلا إلى قاعة المحكمة. وفي أجل غير مسمى عندما فشلت السلطات 

 .مرة أخرىنفس الشيء  حدث - 2015 /كانون الثانييناير 21 -أخرى جلسة أخيرا  تحدد

 نقل تراوري إلى المحكمة.لفشلها مرتين في سبب لم تقدم أي المغربية السلطات  نقالت لنا محاميته إو

مثوله المقبل أمام ل دون تحديد موعد، لا يزال تراوري في سجن سلا حدود كتابة هذه الرسالةإلى و

 محكمة.ال

 (،3) 9دق عليه المغرب، في المادة ، الذي صينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

حد الموظفين يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أ على أنه "

المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج 

 . " عنه



الدولي  لعهد، والتي توفر تفسيرات رسمية لالتابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسانة جنلالقت عل  

خلال مهلة  تهحاكمبم 9المادة  في ولحق الموقوف المكف، على الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

 :عنه معقولة أو الإفراج

في أن الشخص المحتجز يملك  3ويتمثل الشرط الثاني المذكور في الجملة الأولى من الفقرة 

فرج عنه. وينطبق ذلك إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو ي  م قد  الحق في أن ي  

تجاز السابق للمحاكمة، أي الاحتجاز في الفترة ما الشرط على وجه التحديد على فترة الاح

موعد بدء نظر قضيته في محكمة ابتدائية. وقد يضير بين وقت القبض على الشخص و

أيضا.  14من المادة  3الاحتجاز لفترة مطولة قبل المحاكمة بافتراض البراءة بموجب الفقرة 

فرج عنهم إلى حين تقديمهم ي   ويجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن محاكمة الأشخاص الذين لا

 للمحاكمة، بما يتوافق وكفالة حقهم في الدفاع عن أنفسهم. 

ويجب تقييم معقولية أي تأخير في تقديم القضية إلى المحاكمة بناء على ظروف كل حالة 

راعى في ذلك ملابسات القضية وسلوك المتهم أثناء الإجراءات وطريقة على حدة، على أن ت  

ر العوائق التي تحول دون استكمال بر  ين التنفيذية والقضائية للمسألة. وقد ت  معالجة السلطت

ل الظروف العامة المتعلقة بقلة عدد الموظفين أو شك  التحقيق منح وقت إضافي، لكن لا ت  

التأخير، يجب على القاضي أن يعيد النظر  ةنقص الميزانية مبررا لذلك. وفي حالة ضرور

 حتجاز السابق للمحاكمة.في مسألة إيجاد بدائل للا

 

فإن ، التي قضاها تراوري في السجن منذ اعتقاله من الاعتقال الاحتياطيالفترة الطويلة وارتباطا ب

كان لا يزال وإن . هيومن رايتس ووتش تحث السلطات المغربية على طلب منحه السراح المؤقت

بدلا من محكمة عسكرية، ة مدنيكمة مح  أمامنسعى إلى تأكيدكم الصريح بأنه سيحاكم فإننا ، سيحاكم

 .أن محاكمته الآن يجب أن تحدث في أسرع وقت

القانوني الحالي، وعلى وجه  هوضعفإننا نطلب توضيح مبارك الداودي، أقضية وبالرجوع إلى 

على وجه الخصوص، نود أن نعرف ما إذا كان . ولأساس القانوني لاستمرار اعتقالهاالتحديد أسباب و

إلى تأكيدكم بأن سعى فإننا نه اتهامات أمام محكمة عسكرية، وإذا كان الأمر كذلك، لا يزال يواج

 .13-108وفقا للقانون على محكمة مدنية قضيته ستحال الآن 

في مختصة نفسها غير  ،في الآونة الأخيرة ،أعلنت المحكمة العسكرية الدائمةفقد وفقا لمعلوماتنا، 

، 2015/آذار مارس 9 في. لى محكمة مدنيةأحالته عهم، وبعض الت على الأقل في ،الداودي قضية

التزيي بزي نظامي أو حيازة زي جنحة تنطوي على كلميم ب المحكمة الابتدائية في مدينة هأدانت

الداودي على  عنالسلطات تفرج ومع ذلك، لم سجنا نافذا. ثلاثة أشهر بوحكمت عليه  عسكري،

 الاحتياطي.الاعتقال  رهنشهرا  18نه قد قضى بالفعل أالرغم من 



أن تطلب الإفراج عن الداودي على أساس أنه قد أمضى مدة عقوبته، إلا بنحث السلطات المغربية إننا 

 .لقة أمام محكمة مدنيةاعلازالت ي اتهامات ذات مصداقية بناء على أيحاكم فورا سإذا كان 

 

 .في أقرب وقت ممكنردكم نتطلع إلى تلقي  إننا

 ق الاحترام،تفضلوا بقبول فائ

 
 سارة ليا ويتسن

 


